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مركز المستقبل 

مركز تفكير (Think Tank)‏ مستقل. أنشئ عام 2014. في أبوظبى. بدولة الإمارات العربية 
المتحدة. للمساهمة في تعميق الحوار العام. ومساندة gin‏ القرار. ودعم البحث العلمي, 
فيما يتعلق باتجاهات المستقبل. التي أصبحت تمثل إشكالية حقيقية بالمنطقة. في ظل 
حالة عدم الاستقرار وعدم القدرة على التنبؤ. خلال المرحلة الحالية. من خلال رصد وتحليل 
وتقدير "المستجدات" المتعلقة بالتحولات السياسية والاتجاهات الأمنية. والتوجهات 
الاقتصادية والتطورات التكنولوجية. والتفاعلات المجتمعية والثقافية. المؤثرة على 
مستقبل منطقة الخليج. وفي نطاق الشرق الأوسط عموما. 


MFARAS STUDIES 


عن سلسلة "دراسات المستقبل" 

سلسلة دراسات أكاديمية. غير دورية. تصدر عن "المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة" 
في أبوظبيء تتناول الاتجاهات والتحولات الرئيسية في المجالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والتكنولوجية والأمنية. والتحولات في الظواهر كافة التي يمكن أن تساهم 
في إعادة تشكيل مستقبل الشرق الأوسط والعالم أجمع, ويركز كل عدد. من سلسلة 
"دراسات المستقبل". على دراسة قضية واحدة. تمثل ظاهرة صاعدة على المستوى 
الاستراتيجي, تتسم بالتعقيد وتعدد وتشابك الأبعاد. 


سياسة النشر 

تعتمد سياسة النشر في دراسات المستقبل على التكليف المباشر للكتاب والمتخصصين, ويمكن 
قبول مقترحات الباحثين والمحللين من دول المنطقة والعالم, لإعداد موضوعات للنشر في 
السلسلة, عبر الإرسال أو الاتصال بمسؤول التحرير. 


لا يجوز استنساخ أي sja‏ من هذه الدراسة أو نقلها بأي شكل أو وسيلة. دون الحصول على إذن 
كتابي مسبق من مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. 


للاتصال والمعلومات 

سكاي تاور , جزيرة الريم. الطابق (31) 

ص.ب 111414 أبوظبى, الإمارات العربية المتحدة. 
هاتف: 4513 444 2 971+ 

البريد الإلكتروني: Email: info@futureuae.com‏ 
الموقع الإلكتروني: www.futureuae.com‏ 


*الآراء الواردة في الإصدار psi‏ عن كُتابها. ولا تعبر بالضرورة عن "دراسات المستقبل" أو 
آراء مركز المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. 
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المحتويات 


أولآً: النظام الدولي بين القوى التقليدية والقوى الجديدة 


1- النظام الدولي وفق قواعد القوى الغربية 


2- أنماط جديدة لتنظيم العلاقات الدولية 


Lil‏ القانون الدولي مقابل النظام القائم على القواعد 


1- النظام العالمي القائم على القانون الدولي 


2- - النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 


ثالثآ: مقومات النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 


1 - الهيكل المؤسسي للنظام الدولي القائم على القواعد 


2- موقع الولايات المتحدة في النظام الدولي القائم على القواعد 


3- محددات فعالية النظام الدولي القائم على القواعد 


رابعاً: توازن القوى في ظل النظام القائم على القواعد والأحكام 


1- المقاربات الأولى لتوازن القوى في النظام الدولي 


2- توازن القوى وتأثير الحرب الباردة 


خامسا: العلاقات الدولية ضمن النظام القائم على القواعد والأحكام 


1- معضلة حرب أوكرانيا وحرب غزة 


2- الطرح الصيني لمجتمع المصير المشترك 


3- القوى المتوسطة كداعم للنظام القائم على القواعد 


سادساً: الآفاق المستقبلية للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 


1- مظاهر وقواعد جديدة للنظام الدولى 


2- مفهوم جديد للقوة 


تآكل القيادة الأحادية 


يعد مصطلح ”النظام القائم على القواعد“ (Rule-based Order)‏ في الوقت الحالي من بين المصطلحات 
الأكثر تداولاً في أروقة السياسة العالمية؛ إذ يرى المتخصصون في دراسات النظام الدولي أن ذلك غالباً ما 
يكون استجابة لواقع معاكس -أي غياب القوانين الدولية» وعدم فعالية أو افتقار تطبيق الأحكام» والميل 
أكثر لترسيخ نظام قائم على By BI‏ ويظل التوافق إما على التعريف العام أو الاعتراف به ضمنياً إن 
يشير مصطلح النظام القائم على القواعد إلى ”التزام مشترك من جانب البلدان بإدارة سلوكها وتفاعلها 
وفقاً للقواعد والمبادئ المتفق عليهاء والتي تمت صياغتها بوضوح في أشكال مختلفة من وثائق التعاون 
الدولي“. وهناك اختلافات كبيرة في وجهات النظر حول طبيعة النظام وتكمن الاختلافات في التفاصيل» 
خاصة عندما تتأثر بمصالح الفاعلين» وقيمهم» وقوتهم المتصورة في ظل الديناميكيات المتطورة لأشكال 
التحالفات الإقليمية والدولية. 


وقد شهدت السنوات العشر الأخيرة تصاعد الحديث عن النظام الدولي القاكم على القواعد؛ إن ظهر 
في أدبيات عديدة منها المراجعة الخاصة بالاستراتيجية الأمنية للمملكة المتحدة عام 2015ء التي أكدت 
الالتزام بالنظام الدولي القاكم على القواعد» ثم جاءت الإشارات متتابعة لتصبح أكثر شيوعاً في أعقاب 
استفتاء عام 2016« بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبيء وانتخاب دونالد ترامب لرئاسة الولايات 
المتحدة في نفس العام. وتوالت التأكيدات الغربية لأهمية العمل على تقوية النظام القائم على القواعد 
والأحكام في السنوات التالية بعد أن احتدمت المنافسة مع الصين وورسيا وتحديهما للهيمنة الأمريكية. 


وتسعى هذه الورقة إلى استطلاع آفاق النظام الدولي القائم على القواعد والمدعوم غربياء في مواجهة 
رفض أطراف دولية أخرى لاستمرار هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين على النظام الدولي 


أولاً: النظام الدولي بين القوى التقليدية والقوى الجديدة 


تدور إحدى أهم القضايا الجدلية على المستوى العالمي اليوم حول ما إذا كان النظام الدولي لعالم ما بعد 
عام 1945 كما نعرفه يقترب من نهايته أم أن القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة سوف تحافظ على 
الانفراد بقيادة النظام الدولي القاقم على القواعد والأحكام. ففى حين تظل الولايات المتحدة هي القوة 
al‏ ان ها رها اة اه ر اة قوع خرف اقاس عل قحي اق a‏ مت اط اب 
وتجادل في ضرورة العودة إلى تطبيق قواعد القانون الدولي بدلاً من الهيمنة الغربية. 


1- النظام الدولى وفق قواعد القوى الغربية: 


إن القواعد التي يدعو الغرب إلى احترامهاء وفق النظام القاكم على القواعد والأحكام» يُنظر Lesh Leal)‏ 
غير ملزمة للغرب ذاته عندما تتصل بقضايا تحمل إدانة لسياساته» بينما يتعين على الدول الأخرى 
خارج المنظومة الغربية الالتزام بتلك القواعد والأحكام. كما أن الطبيعة غير المحددة للقواعد والأحكام 
والفشل في النظر في علاقتها بالقانون الدولي قد أدت إلى فيض من التساؤلات عن توظيف النظام القاكم 
على القواعد من جانب الولايات المتحدة. فالطريقة التى تبرر بها الولايات المتحدة الانتهاكات الواضحة 
للقانون الدولي من قبل قواتهاء أو قوات حلفائها المقربينء أدت إلى انتقادات تصل إلى حد السخرية بسبب 
TEPE‏ المتحدة النظام الدولي القائم على القواعد بما يخدم التحالف الغربي Posas‏ 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


وعلى مدى فترة زمنية تمتد أكثر من عقدء يبدي صناع السياسات الغربيين أسفهم لتآكل ”النظام 
الدولي القائم على القواعد“*» ويقول الباحث ستيوارت باتريكء إن هؤلاء السياسيين قد تركوا أسثلة 
صعبة دون إجابة مثل: ما هى القواعد التى نتحدث عنها بالتحديد؟ ما هي المجالات التى تغطيها؟ 
وما هو نطاقها وعمقها؟ أين تكون القواعد الحالية كافية؟ وأين تحتاج إلى التحديث» أو التخلص منهاء 
أو إنشائها من جديد؟ وأخيراًء أين تتقارب أو تتباعد مواقف الفاعلين العالميين الرئيسيين بشأن مثل هذه 
الأمور؟ وهل هناك احتمالات لتضييق الفجوات sO sal‏ 


lia‏ اكمسوراط Land‏ ف مواجينة شك ce) 3 AB uM‏ أن اتن Bas ade p Ball a gals E‏ اا راف 
القاقمة, التي تتحكم فيها القوى الغربية, يأتي من ثلاثة مصادر على الأقل: ”من القوى الاستبدادية 
والناشئة التي تسعى إلى قلب (أو على الأقل مراجعة) القواعد العالمية القائمة لتعكس رؤاها للنظام 
He E E,‏ ومن موا ما من الدول الام التي تر LEERE‏ 
lel: eae el i au gee‏ اخ ل الب yg E‏ خاب سام اوت اتمه 
x ala‏ كبن الؤسبات الدولبة اليروقة ay‏ مى إل وها باعتيايفا ك Las ol gang Ga cad‏ 
مناسبة للغرضء أو متسقة مع القيم المتطورةء أو قادرة على تعزيز أهداف وطنية محددة“. 


يكثر النقاش اليوم حول النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام» في سياق تصاعد المنافسة بين 
القوى الكبرى» خاصة الولايات المتحدة والصين؛ إذ تتعلق المنافسة بحيازة المزيد من القوةء ويستعر 
الصراع على من يملك التأثير الأكبر في عملية وضع القوانين -وبالتالي صياغة أو صنع النظام- سواء كان 
جديداً تماماً أم بإدخال تحسينات على النظام القائم. والجدير بالإشارة هناء أن القوى الكبرى Bad‏ 
بمزايا واضحة ويظروف مواتية:؛ في السياسة الدولية؛ بما في ذلك الحصول على الدعم من الدول الأخرى 
الحليفة. ويمكن للدول المهيمنة -بما فيها تلك التي ليست على وفاق في علاقاتها- أن تعمل على تقويض 
النظام القائم» بدلاً من تعزيز شرعيته وفعاليته» في ظل التأثير الكبير الذي تتمتع به على الساحة 
الدولية. sais‏ عدم قدرة منظمة الأمم المتحدةء وغيرها من مؤسسات الحوكمة العالميةء على القيام بأدوارها 
تحت تأثير التنافس بين الولايات المتحدة والصين مثالاً واقعياً على تقويض فعالية المؤسسات التى تشكل 
ay nal‏ الفق ري plat‏ الول l‏ 

تقوم القوتان الكبريان» الولايات المتحدة والصين» من خلال منافساتهما الشديدةء بتقويض النظام 
العالملى عير تجاوز القوانين القائمة -يالانسحاب من المؤوسسات متعددة الأطراف أو إساءة استخدامهاء 
أى تعطييل oll‏ التعاون الدوليء أو تكثيف الانقسامات داخل النظام الدولي- ويصبح مصطلح ”النظام 
الدولي القائم على القواعد“ جزءاً من حوار مستمر حول القيادة العالميةء في ظل قوتين كبيرتين تدعمان 
رؤى مختلفة للعلاقات الدوليةء وهي رؤية واشنطن (القوى الغربية) مقابل رؤية بكين (القوى الصاعدة). 
2- أنماط جديدة لتنظيم العلاقات الدولية: 


هناك آراء تشير إلى أن العالم يشهد الآن» وبقيادة الغرب» مرحلة مضطربة من الناحية الاقتصادية غير أن 
”السبب الرئيسي لم يكن ظهور نظام بديل بقيادة الصينء بل كان الإجهاد الداخلي للنظام الدولي هو 
الذي أدى إلى تفاقم الشكوك في مختلف أنحاء العالم حول مدى فعالية النظام وشرعيته“77). ويتوقع هذا 
الرأي عدم ظهور نظام دولي جديد في أي وقت قريب. وبدلاً من ذلكء يشير أصحابه إلى تزايد عدد البلدان 
التي ستلجاً إلى تأمين نفسها من خلال بناء بدائل للنظام الذي يقوده الغرب» وهو ما يهدد النظام 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


العالمي بزيادة التفتت والتشظيء وتآكل الدور القيادي الذي تضطلع به الولايات المتحدةء والتعجيل 
بالتحول إلى الفوضى على نطاق النظام بالكامل. 


ومن خلال التجارب التاريخية الصعبة التى يمر بها العالم تظهر أنماط من تنظيم العلاقات 
الدولية. فبعد التجربة التي مر بها العالم في الحربين العالميتين الأولى والثانية في القرن العشرين» تشكل 
الإدراك الشعبى حول نظام دولي مبنى على القواعد» بديلاً عن حالة الإكراه الدولي التى مورست من قبل 
القوى العظمى حتى منتصف القرن. وقد كان النظام الدولي الذي بُني بعد الحرب العالمية الثانيةء وتم 
توطيده خلال الحرب الباردة أيضاً بالمعتقدات الليبرالية والدولية المشتركة بين النخب السياسية في البلدان 
الغربية» مصمماً لمواجهة التحديات المفترضة من البلدان الاشتراكية والدول القومية في مناطق أخرى, 
وأيضاًء لمواجهة تيارات العزلة في الولايات المتحدة. في الوقت نفسه»ء تطلعت البلدان الصغيرة والمتوسطة 
إلى النظام الدولي المبني على القواعد كمنصة محايدة؛ إذ كانوا يأملون في الوقوف على قدم المساواة مع 
البلدان الأقوى من أجل الحماية من الترهيب أو الإكراه. لكن في حقيقة الأمر؛ فإن المعضلة التي لا يمكن 
التغلب عليها في كل التجارب التي مر المجتمع الدولي هي أن الدول الأقوى تفضاء في كثير من الأحيانء 
استخدام النظام الدولي المبني على القواعد والأحكام» كوسيلة لفرض إرادتها على الأطراف الأضعف". 


ومع ظهور أقطاب جديدة في النظام الدوليء في العقد الأخيرء فإن النظام متعدد الأطراف القاكم على 
القواعد بات ينظر إليه اليوم باعتباره “Lagè Calls”‏ وقد تم إدخال تعديلات عدة عليه منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية. وفي السنوات الخمس والسبعين الماضية: أدى التطور التكنولوجي» وخاصة في مجال 
Jail‏ والاتصالافه إل جل العا E‏ أي وق ت gba‏ وقد ترت ديخاميكيات المنظمة 
العالمية (الأمم المتحدة) مع ظهور أكثر من 100 دولة جديدةء ثم ظهور عالم ثنائي القطبية؛ وبعد 
نهاية الحرب الباردة؛ ومن ثم استقرار نظام القطب الواحد» بدأت مرحلة صعود الصين كدولة محورية 
في النظام الدولي. كما ظهر التأثير المتزايد للمجتمع المدني والشركات العابرة للحدود في الشؤون AMA‏ 
وبرزت تحديات جديدة مناخية واجتماعية وتكنولوجيةء وهو ما يدفع أطرافاً عدة إلى المطالبة بإعادة 
النظر في النظام القاكم""). فقد كان ينظر إلى النظام القائم على القواعد والأحكام باعتباره حاصل تفعيل 
القواعد والأحكام والمعايير في إطار مؤسسات تعمل على الحفاظ على نظام متماسك للحوكمة العالمية 
في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانيةء لكن حدثت عملية عولمة كاملة لتلك المنظومة في أعقاب الحرب 
الباردةء ولم تعد لها التأثيرات التنظيمية أو الهيكلية التي كانت لها من قبل. 


وفي عامي 2022 و2023 تصاعد النقاش العالمي حول النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 
المهيمن عليه غربياً في مقابل دعوات بالتمسك بتطبيق القانون الدولي المستند إلى شرعية الأمم المتحدة 
في ظل حربين تتماسان مع الصراع بين القوى الكبرى على المستويين الإقليمي والدولي من أجل تأكيد 
نفوذها على المسرح الدولي. فقد أعادت حربا أوكرانيا والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الجدل بشأن 
ماهية النظام القائم على القواعد» ومقدار انحرافه عن تحقيق المصلحة الجماعية للدول المنضوية تحت 
راية الأمم المتحدة وتسخير الغرب هذا النظام» الذي ابتدعه بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالحه 
على حساب الآخرين» وفقاً للمنتقدين لسلوك الهيمنة الغربية. وفي خطاب بولاية كاليفورنيا في الثاني من 
ديم 2023 قال وزير الدقاع aha SA‏ أسقين: إن ERE EEE AERE‏ 
اة مركي te‏ فسن bast cl)‏ مق ال أن النظام القاكم على القواعد يتمثل في أنه ”هيكل 
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المؤوسسات والتحالفات والقوانين والأعراف الدولية التى تم بناؤها بالقيادة الأمريكية بعد الخسائر الفادحة 
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في الحرب العالمية الثانية. وتساعد هذه القواعد على ضمان عدم حدوث أمر مثل الحرب العالمية الثانية 


j 3‏ . لا 


شكل (1): محركات النظام العالمي بعد الحرب العالمية الثانية 


وفي 2 يونيى 2022 نشر الرئيس الأمريكي» جو بايدنء مقالة افتتاحية في صحيفة نيويورك تايمز 
مواق ”يق فكي الزلايات الت هة ف سماعية ths i‏ فيونا أن تصرفاف ووسيا asid‏ 
”يمكن أن تمثل نهاية النظام الدولي القائم على القواعد» وتفتح الباب للعدوان في أماكن أخرى» مع 
BLAIS alge‏ جميع Op HL Lal‏ وكسا قري قاين لمم يتطرق للقافون الدرل وق وة هن 
مقس و ا E‏ يركب LEN ENEN EE BEE oe‏ 
E SS‏ لصو من أن E E‏ الالح مو قاق عو النظناع ENESE‏ 
يق 12 كو يي 2022 فش باون اسن اتمهرة الان Ns el‏ فف ر کل مر إلى كفي Mee‏ ات 
خط السام باعتيارة اسان الماك sau gills‏ الالو مع إشضارة عابرة إل القافون EATE‏ 
all gk ea?‏ عن E‏ اا ااه ن الو کون فن ءال ن با 
ووزير الخارجية أنتوني بلينكنء والذي» وفقاً للبروفيسور ستيفن والت» من كلية كينيدي بجامعة 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


هارفارد» ”يبدو أنه أصبح من متطلبات الوظيفة لمنصب رفيع في وزارة الخارجية ME Ss A‏ بمعنى 
أن الإشارة إلى ”نظام دولي قائم على القواعد“ من جانب الولايات المتحدة هو أمر مدروس ومقصود. 


By‏ مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن تطويع الغرب للقواعد بما يخدم مصالحه» خاصة السلوك 
السياسي للدول الغربية في الأزمات المماثلة لأزمة غزةء قال وزير الدفاع الأمريكي: ”منذ عام 1945( 
ساعد النظام الدولي القائم على القواعد في منح بلادنا -والعالم أجمع- فترة غير مسبوقة من السلام 
والازدهار. لكن السلام لا يتحقق ذاتياً. النظام لا يحفظ نفسه. والأمن لا يزدهر من تلقاء نفسه. إن العالم 
الذي بنته القيادة الأمريكية لا يمكن الحفاظ عليه إلا بالقيادة الأمريكية“. وتشير الانتقادات الموجهة 
اطريقة تعامل الولايات المتحدة مع النظام الدولي القائم على القواعد إلى أن ”حكومة الولايات المتحدة 
غالباً ما تتعامل مع مصطلح النظام الدولي القائم على القواعد باعتباره مرادفاً للقانون Jos W‏ 54 


ويكمن التناقض في المواقف الأمريكية في طريقة استخدام القانون الدولي بشكل انتقائي بما يخدم 
tele Hidde‏ وعلفاقيدا عل سان مضدافية السياسات E E‏ حالقم ته فيا السا 
الغربية بالانتقائية المفرطةء فالعواصم الغربية التي تسعى على سبيل المثالء إلى توظيف المحكمة الجنائية 
الدولية لملاحقة الرئيس الروسي» فلاديمير بوتين؛ بسبب ما يوصف ب“جرائم الحرب في أوكرانيا“» هي 
العواصم نفسها التي ترفض مقاضاة الولايات المتحدة أمام a Blas ols ga Sal‏ يل إن Littell‏ 
المتحدة في عهد الرئيس جورج دبليو بوشء آلغت توقيعها guall gè)‏ عليه) على المعاهدة المنشكة 
للمحكمة الجنائية الدولية. By‏ عهد الرئيس الأمريكى السايقء دونالد ترامب» فرضت الولايات المتحدة 
وی ات E‏ ات انت العا all‏ الاه الدولية الذين فتحوا تحقيقاً في جراكم الحرب 
الأمريكية في أفغانستان". 


ثانيآً: القانون الدولي مقابل النظام القائم على القواعد 


هناك فارق كبير بين النظام العالمي القاكم على القانون الدوليء والذي تسعى معظم الدولء والمنظمات 
الدولية إلى ترسيخه»ء والنظام الدولي القائم عل القواعد والأحكام: والذي ترس خه القوى الكبرى الغربية, 
الفارق بين المصطلحين: وذلك كمايي: 


1- النظام العالمى القائم على القانون الدولى: 


القانون الدولي هو ”مجموعة القواعد والمعايير التي تطبق بين مختلف البلدان والكيانات الأخرى التي 
تعد فواعل دولية“» ووضع هذا المصطلح من قبل الفيلس وف الإنجليزي» جيرمي بنثام. ووفقاً لتعريف 
بام al os‏ قان القاقون امول في مه اة مواقا الى ك ال اث وة 
وفكاك مصحوران ر قان للغافون ER E‏ الحامداضوالقاكون العدول الحرق: الحافاة هى القاقياك 
رسعية بين culpa tl‏ فق حين ينيد dp stall‏ الدول Gall‏ عل الماريسات العامة للتدول :والقيولتة باعتبارها 
قوانين. ومن علامات تطور القانون الدولي أن التعريف الأصلي أغفل الأفراد والمنظمات الدوليةء» وهما من 
العناصر الأكثر ديناميكية وحيوية في القانون الدولي الحديث!07. 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


وتش مل المكونات الرئيسية للقانون الدولي ما يل: المعاهدات وهي اتفاقيات رسمية بين الدول 
وملزمة بموجب القانون الدولي. ويمكن أن تغطي المعاهدات مجموعة واسعة من القضايا والموضوعات, 
مثل: حقوق الإنسان. والتجارة وحماية البيئة. القانون الدولي العرفي وهو يتشكل عن طريق الممارسة, 
إل ei al‏ الساف وان مكل هة المارسسة ثلزمة نوجي E‏ وه te MAH‏ تول yall‏ 
Lape‏ حشئ لولم فواقنق طبه الندول a Lal pes‏ ا للظم ات الدولية مكل مفظسة الحم القصدة (UN)‏ 
ومحكسة الكل الدوليدة dey (ICT)‏ دوراً E‏ في تون الفاشون E RE‏ ومنناك Gig SERN‏ 
المسرن» إذ pg ad‏ الأدوات غير الملزمة: مقل الإفلانات والقرارات؛ في تطوير المعايير: ويمكن أن تو3 ر في 
سلوك الدول. كما توجد ”القواعد الآمرة“ وهي القواعد القطعية للقانون الدولي التي يتم الاعتراف 
ا ااا با ور a AE UG‏ فوا دالا وري 
العبودية ومناهضة التعذيب'. 


شكل (2): المكونات الرئيسية للقانون الدولي 


المعاهدات 


القانون الدولي 
العرفي 


القانون المرن 


القواعد الآمرة 


ويمكن الول إن E‏ الندول ads‏ نورا يناوزا قمعم LB‏ النوول p SLE‏ عبن اتواه PE‏ 
بشير إل إطناق فك من خلاله الدول بممفوعة Ge‏ القواكين:والجادئ التفق Lyle‏ بخرغن حكم افاعلانها 
وحل النزاعات بشكل سلمي. ويتمثل دور القانون الدولي في توفير الإطار القانوني الذي يسهل التعاون 
ean‏ نين da‏ السا فمن خلال aS‏ والراقق قاتا pe shail LAs‏ والعايتي الى 
PEE‏ ي مت a Boe‏ القمناون التدول» باق ذلك الديلونابسية والقمنارة حقو الانسان والبيقة. 
كما يوفر القانون الدولي آليات لتسوية النزاعات بين الدول بطريقة ودية. وتقوم المؤسسات الرفيعة 
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تآكل القيادة الأحادية 


المستوى مثل: المحكمة الدولية والتحكيم الدولي بدورها باعتبارها منتديات يمكن للدول من خلالها تقديم 
قضاياها والتوصل إلى قرارات نزيهة تستند إلى مبادئ قانونية معترف بها. ويحمي القانون الدولي سيادة 
الدول؛ إذ يتم الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق بشكل طوعي؛ مما يتيح للدول الحفاظ على استقلاليتها 
بينما تتعهد بالوفاء بالتزامات ومسؤوليات محددة. 


كما يؤدي القانون الدولي دوراً بارزاً في حماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني 
والعالمى. وتوفر الأدوات والمواتيق مثل: الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية إطاراً لحماية حقوق الفرد ومحاسبة الدول عن انتهاكات حقوق الإنسان. ومن الأدوار 
المهمة للقانون الدولي المساهمة في مجال مراقبة الأسلحة وتعزيز جهود نزع الأسلحة النووية. وتنشئ 
الاتفاقيات الرئيسيةء مثل: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT)‏ واتفاقية الأسلحة الكيميائية, 
معايير والتزامات لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل. ومؤخراً. يتعامل القانون الدولي مع التحديات 
الملحة مثل: تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي cig tilly‏ وهناك اتفاقيات مفصلية مثل GLAS!‏ باريس 
GLa,‏ تغير المناخ لعام 2015ء الذي يوفر إطاراً للعمل الجماعي للتصدي لقضايا Taal‏ وإدارة الموارد 
المشتركة بشكل مستدام. 
2- النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام: 


نشا النظام الدولي القائم على القواعد من المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والتي تؤكد 
سيادة القانون» والتعددية» والدبلوماسيةء واحترام السيادة وحقوق الإنسان. وسعت تلك المبادئ إلى منع 
تكرار الصراعات المدمرة مثل الحرب العالمية الثانية من خلال تعزيز التعاون والحوار والحل السلمي 
للنزاعات بين الدول. وقد أدى توازن القوى بعد الحرب العالمية الثانية إلى إنشاء نظام دولي قاكم على 
القواعد والأحكام» يتميز بظهور مؤسسات مثل الأمم المتحدةء وأطر اقتصادية مثل نظام ”بريتون وودز“» 
وتحالفات عسكرية مثل حلف شمال الأطلسيء وكلها تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والسلام والتعاون 
بين الأمم. 


إذا كان النظام الدولي الذي يرتكز على القواعد لا يتطلب موافقة الجميع على هذه القواعد» فإن ذلك 
يُبرز تساؤلاً مهما وهو من الذي يضع هذه القواعد ويحدد محتواها في نهاية المطاف؟ من الناحية 
العمليةء يبدو أن النظام القائم على القواعد هو محاولة لتأسيس عملية صنع القوانين من خلال 
”الأغلبية“ على المستوى الدولي. ومع ذلكء فإن إرادة عدد قليل من الدول (الغربية)» أو حتى غالبية 
الدولء لا يمكن مقارنتها بالقواعد الدولية أو الإقليمية التي تسري على الجميع أو أن تكون الأساس لنظام 
قائم على القواعد. وفي هذا GLY‏ يشير عالم السياسة؛ جون Op aS!‏ أن النظام القائم على 
القواعد له تاريخ يسبق الولايات المتحدة» بل ويسبق عام 1945 والجهود الكبيرة لبناء النظام الدولي 
بعد الحرب العالمية PPA SEN‏ ووفق إكينيري: ”إذا كنت تحاول تحديد ما هو النظام المفتوح القائم على 
القواعد» فإنه مجموعة من الالتزامات التى تلتزم بها الدول للعمل Lads‏ لمبادئ وقواعد ومؤسسات توفر 
کا نأف غل الك الا يعم تة بسخاطة: هخ قبل Lass ad Sele BY‏ هن الظطروف 
البيتية الملائمة للقيام بالأعمال -مثل إبرام التعاقدات والتعاون من خلال المؤوسسات متعددة الأطراف- 
ويأتي في صورة طبقات كثيرة. في المستوى الأعمق هو ”نظام السيادة“؛ إذ أصبح لدى العالم مبدأ ثابت» 
بشأن حق الدول في حق تقرير المصيرء والاحترام المتبادل بين الدول“20. 
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وعلاوة على ما سبقء يرى إكينبري» ”هذه الطبقات من الاتفاقيات والمؤوسسات,ء التي تعمل في إطار 
قلاع الأب ع Batt‏ توج a ty‏ إل ols‏ قرات وسائ حول تطلساف كافة الشعوب sates‏ ات وق 
فا ال يحصسل الج عل ةغل الطاولة eles,‏ اة PERAE E‏ 
هناك قواعد ومؤسسات أخرى أكثر توجيها للعمل وهي نتاج الحرب العالمية الثانية تستند إلى قدرتها 
ye‏ حدل eS At‏ وتتظيم ful il Liste)‏ ومن اهم لك الؤشحات سيحووق CEE Lor Wl i Bill‏ 
الدوق: ومنظبة الضحة العالينة cy Soy dp Aly Landy‏ النظاء القاكم عبن القوامد هل جوع من الكون 
الديمقراطي اللي برالي الغربيء فوق تلك المؤسسات الرئيسية والأعمال السيادية والتعددية العالمية. ويوجد 
ol‏ الصلحة المي قراط ين eee ESE EE E (ais fl, aha‏ ل gl‏ 
تجاوز ما كان موجوداً في العصور السابقة“2. 


هناك اختلاف آخر بين القانون الدولي Ly‏ 
القائم على القواعدء فالأول يقوم على Ís so‏ المساواة من الناحية العملية. يبدو أن النظام القائم على 
في السيادة بين الدولء لكن الثاني لا يشترط موافقة القواعد هو ”محاولة لتأسيس عملية gin‏ القوانين 
الدول على تطبيق تلك القواعد؛ من ثم» قد يصبح من خلال الأغلبية على المستوى الدولي. ومع 
نظاماً للأقوياء وحدهم» وفقاً لتفسيراتهم: أو هو ذلك فإن إرادة arc‏ قليل من الدول (الغربية), 
نظام تمليه الأغلبية۶. by‏ إشارته إلى مسؤولية الغرب أو حتى غالبية الدول. لا يمكن مقارنتها بالقواعد 
عن حماية وتطبيق النظام القائم على القواعد» يقول الدولية أو الإقليمية التي تسري على الجميع أو أن 
أنتوني بلينكنء وزير الخارجية الأمريكية في محاضرة تكون الأساس لنظام قائم على القواعد“. 
بجامعة جورج واشنطن: ”يجب علينا الدفاع عن 
النظام الدولي القائم على القواعد وإصلاحه»ء وكذلك منظومة القوانين والاتفاقيات والمبادئ والمؤوسسات 
التي اجتمع العالم لبنائها بعد حربين عالميتين لإدارة العلاقات بين ott‏ ومنع الصراعات» ودعم حقوق 
جميع الناس. وتشمل الوثائق التأسيسية له ميتاق الأمم المتحدة والإعلان العالمى لحقوق الإنسان:ء اللذين 
Ss‏ ان مقاهفحه مكل :هق تقرين الي والسيادة والقسوية el el ideal aS)‏ تة ual‏ اة غريية. 
إنها انعكاسات لتطلعات العالم eas Fad‏ 


بعد نهاية الحرب العالمية الثانيةء قامت الولايات المتحدة بالشروع في ممارسة دورها القيادي 
RN NTE ge E E ree ET‏ دياق ذلك E‏ العم كرية مكل: حلت شال E‏ 
لفات س الاش راف كات E EE ee Alig Re Nl‏ لينم قط St Shab‏ أي 
لكنها حددت أيضاً مجموعة القواعد التي تحكم الشؤون الدولية المشتركةء مثل: سيادة الدولةء ومداها 
وحدودهاء وظهور اقتصاد دولي مفتوح تحكمه قواعد الأسواقء وقواعد المواطنة العالمية الصالحة257). 


وقد تحقق للنظام الدوليء الذي أنشأه الحلفاء المنتتصرون بقيادة الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية 
الثانيةء قدر من الاستمرارية لعقود طويلة:؛ إذ أسهم إطار (القواعد) السياسية والاقتصادية الليبرالية 
المجسدة في شبكة من المنظمات واللوائح الدوليةء التى شكلتها وفرضتها الدول الكبرىء في علاج المشكلات 
التي تسببت في نشوب الحرب وأثبت مرونته الكافية لتوجيه العالم إلى عصر جديد تماماً. ويمكن 
وصف النظام الدولي القائم على القواعد عموماً بأنه التزام مشترك من قبل جميع البلدان 
للقيام بأنشطتها وفقاً للقواعد المتفق عليهاء والتي تتطور بمرور الوقت» مثل: القانون الدولي 
والترتيبات الأمنية الإقليمية والاتفاقيات التجارية وبروتوكولات الهجرة والترتيبات الثقافية. 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


فقد وضعت الولايات المتحدة مجموعة من المعايير والمبادئ المتعلقة بالأمن العالمي والاقتصاد 


والحوكمة؛ إذ سعى مهندسو نظام ما بعد الحرب إلى تقديم ”أفكار أكثر طموحاً حول التعاون 
الاقتصادي والسياسي“29. 


ويشير مؤرخون إلى أن الهدف من نظام ما بعد الحرب الثانية تمثل في استبدال ”فوضى القومية 
الجامحة والمتنافرة“ ب ”قواعد الأخلاق والقانون والعدالة“ الدولية. في الوقت نفسه» تزامن تقدم هذه 
المعايير مع المصالح الأمريكية والأوروبية المشتركة في اقتصاد عالمي آخذ في التوسع: وبيئة دولية أكثر 
استقراراً وأمناً. فيمكن القول إن النظام لم يظهر بضربة واحدةء ولكنه تطور تدريجياً بمرور الوقت 
ليشكل اليوم مجموعة متشعبة من المنظمات والمؤسسات المتداخلة جزئياً.27) 


للد ويشير الباحث ستيوارت باتريك؛ إلى وجود مجالات 
يمكن وصف النظام الدولي القائم على القواعد للتقارب والاختلاف على الصعيد الدولي فيما يتعلق 
Logoc‏ بأنه pljill”‏ مشترك من قبل جميع البلدان بالمبادئ والقواعد التى تميز سلوك الدول» ولخصها في 
للقيام بأنشطتها وفقا للقواعد المتفق عليهاء أربعة عشر مجالاً رئيسياً للقضايا العالميةء ثم قام 
والتي تتطور بمرور الوقت. مثل القانون الدولي بتجميعها في أربع Coli‏ وهي: )1( قواعد تعزيز 
والترتيبات الأمنية الإقليمية والاتفاقيات التجارية الاستقرار الأساسى والتعايش السلمى من خلال الحد 
وبروتوكولات الهجرة والترتيبات الثقافية". من شبح العخف؛ )2( قواعد Jog att)‏ القباذل الاقتصادئ 
_ کح و الاوز سار ؛ )3( فراع د !55 التعساون يش أن التصدينات 
العابرة للحدود الوطنية وحتى الكوكبية مثل: تغير AA My GLAU‏ وتنظيم التكنولوجيات المتطورة. و(4) 
القواعد التي تسعى إلى ترسيخ القيم الليبراليةء وخاصة مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسانء في المجال 
الدولي. ووفق باتريك: ”يكشف هذا التقييم عن تنوع كبير في التفضيلات والخلاف المعياري بين الدول 
في مجالات الاعتماد المتبادل الناشئة والراسخة على حد سواء“. وفي هذا and gh‏ يمكن إجمال السمات 
الأساسية للنظام القائم على القواعد والأحكام المعمول بهافي E): Y‏ 


* القواعد المشجعة للسلوك السلمي والتعاوني: الذي يمكن التنبؤ به بين الدولء والذي 
يتوافق مع القيم والمبادئ الديمقراطية الليبرالية» بما في ذلك احترام السيادة ويقبل بفرض القيود 
على استخدام القوة ويتيح التدفقات الحرة لرؤوس الأموال والتجارةء مع احترام الحقوق والحريات 
الفردية وسيادة القانون والديمقراطية. 

* الهيئات المؤسسية الرسمية التي تضفي الشرعية على القواعد والأحكام وإنفاذها: وتشمل 
منظماتء مثل: الأمم المتحدةء وحلف شمال الأطلسيء ومجموعة البنك الدوليء وأيضاً ترتيبات إقليمية 
ار Sat Says‏ موه lye‏ اقم IN‏ ر حدتمي هذه زميات lle wel Gal‏ 
وتعزيز الامتثال للقواعد والأعراف الدوليةء وتوفير منتديات لمناقشة وتسوية النزاعات. 

* دور الدول الديمقراطية القوية في المساعدة على الحفاظ على النظام والدفاع عنه: للولايات 
المتحدة وحلفائها الديمقراطيين وشركائها في أوروبا وآسيا دور مركزي في تعزيز الأحكام القائمة على 
القواعد والدفاع عن النظام من خلال العمل كنواة للتحالفات الأمنية الإقليمية والثنائية؛ وقيادة 
إنشاء المؤسسات الاقتصادية العالمية وتعزيز التجارة الحرة والتدفقات المالية؛ وتوفير المنافع العامة 
الدولية؛ والحفاظ عل الاقتصادات المحلية المفتوحة» التى يمكن الوصول إليهاء والتى أصبحت المحرك 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


للنمو الاقتصادي العالمي؛ وتعزيز الحكم الرشيد والديمقراطية؛ وتقديم المزاياء والتهديد بفرض تكلفة؛ 
لتحفيز الجهات الفاعلة الأخرى على الامتخال للقواعد المعمول بها. 


شكل (3): السمات الأساسية للنظام الدولي القائم على القواعد 


الهيئات المؤسسية 
الرسمية التي تضفي 
الشرعية على القواعد 
والأحكام وانفاذها 


وفي LE‏ الجدل المتصاعد حول هوية النظام الدولي في المستقبل؛ يبرز أحد التحديات التي تواجه إدارة 
المناقتشات حول مستقبل النظام الليبرالي العالمي» وهو أن ”القوة الأمريكية“ كانت المصدر الرئيسي لهذا 
النظام» لكن الولايات المتحدة الآن تفعل استراتيجيتها الكبرى المتمثلة في تعزيز نظام عالمي قائم على 
القواعد بشكل غير متناسق. ولذلكء فغالباً ما يتحول انتقاد النظام الدولي الليبرالي إلى انتقاد للسياسة 
الخارجية الأمريكية: أو القيادة السياسية الأمريكية في الماضي والحاضر. أو يتحول الأمرء وفقاً لتعبير الباحث 
دانيال توينج. إلى ما سماه ”خيال أليس في بلاد العجائب“ بشأن الشكل الذي قد يصبح عليه العالم لو 
تم تقاسم السلطة بشكل ديمقراطيء أو لو لم تكن المؤسسات متعددة الأطراف محكومة من قبل قوى 
عظمىء أو لو لم تسعى الدول إلى تحقيق مصالحها الذاتية الضيقة60. 


ثالثا: مقومات النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 
يرى مؤيدو النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام» في صورته الحالية» أن التوترات داخل هذا النظام 


طبيغية ويمكن مغالجتها من خلال slp all‏ والتقاوض ly eM ually‏ النظام تقس 4 عبارة ge‏ إطار 
ديناميكي يتطور بمرور الوقت للتكيف مع الحقائق والتحديات الدولية المتغيرة. 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


1- الهيكل الم سسى للنظام الدولى القائم على القواعد: 


E‏ اب اال ا الثائية ويس تناب انحوي E‏ کات مع EEN‏ کور Ss‏ د فك 
cn Syl‏ العظميين: الؤلايات اللتحدة والاتحاد السوفيتي: وكان التقيير الركيسي الذي شهده ميزان الق وى 
في تلك الفترة هو اختفاء دور بريطانيا العظمى كموازن للقوى» مع تراجع القوى الأوروبية التقليدية؛ إذ 
al Ral‏ الكانية الاقتصحاوات الأيروييطة والإنبراطوريات الاستعمارية ف حن جوزت Sith) E‏ 
gg sls‏ اقتصان col ies‏ نين سن pl pat‏ وق إظدان هذة القطورات: حاءى غملينة هي EPEN‏ 
على القواعد والأحكام ويناء توازن القوىء والتي شملت تدشين عدد من الكيانات والمؤسسات الدولية, 
والتي هي : 


* منظمة الأمم المتحدة :)0N(‏ تأسست منظمة الأمم المتحدة في عام 1945؛ بهدف منع الصراعات 
المستقبلية من خلال التعاون الدولي؛ BL dally‏ على السلام والأمنء وتعزيز التنمية الاقتصادية 
والاجتماعيةء ودعم حقوق الإنسان. وتم إنشاء مجلس الأمن التابع للمنظمة: بأعضاكه الخمسة 
الدائمين (الولايات المتحدة؛ والمملكة BL ai‏ وفرنساء والصينء By‏ وقت لاحق الاتحاد السوفيتي | 
روسيا)ء للحفاظ على توازن القوى ومنع أي دولة منفردة من الهيمنة على الشؤون الدولية. 


° نظام ”بريتون وودز“: تأسس هذا النظام FL;‏ على اتفاق ”بريتون وودز“ عام 1944ء والذي أنشأ 
إطاراً للتعاون الاقتصادي الدولي؛ بما في ذلك تشكيل صندوق النقد الدولي والبنك الدوليء والاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارةء التي تحولت إلى منظمة التجارة العالمية فيما بعد. وتم تصميم هذا 
النظام؛ بهدف منع الفوضى الاقتصادية وانتشار السياسات الحمائية التي أسهمت في أزمة الكساد 
E PE SU, ENE‏ نوكبي 


* حلفا ”الناتو“ و“وارسو“: رداً على التوترات المتزايدة بين القوى الغربية والاتحاد السوفيتيء تم 
تشكيل حلف شمال الأطلسي ”الناتو“ في عام 1949؛ بهدف توفير الأمن الجماعي لأعضائه ضد 
التهديد السوفيتي. ورداً على ذلكء قام الاتحاد السوفيتي بتشكيل حلف ”وارسو“ في عام 1955؛ وهو 
ما أدى إلى خلق توازن موازن في أوروبا الشرقية. 

Jost *‏ الملستقلة من الاستعمار؛ شهدت فترة ما يعد الحرب العالمية الثاني ة إذهاء الاستعمان po pull‏ 
في إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط؛ وهو ما أدى إلى ظهور دول مستقلة جديدة. rly‏ بدوره في توازن 
القوى العالمي؛ إذ سعت الدول المستقلة إلى تأكيد استقلالها ونفوذها في الشؤون الدولية. 


ومنذ نهاية الحرب الباردةء توقع فريق من المتخصصين في العلاقات الدولية أن الواقعية وتوازن القوى 
قد عفا عليهما الزمن؛ إذ أشار منظرون ليبراليون إلى أن ”توازن القوى“ كان مناسباً لحقبة سابقة: بينما 
الوضع الجديد يشهد تحولات في السياسة الدولية مع انتشار قيم الديمقراطية»ء وشيوع أفكار ”الاعتماد 
المتبادل“؛ بما يمهد لحقبة جديدة تؤدي فيها المؤوسسات الدولية دوراً في بناء السلام. كما أنه. وإذا ظهرت 
دول أخرى خلال العقود المقبلة لتصبح منافسة للولايات المتحدة؛ فلن يعود العالم إلى نظام توازن القوى 
متعدد الأقطاب» بل سيدخل مرحلة جديدة يمكن أن يطلق عليها ”المرحلة متعددة الشركاء“. وعلى حد 
تعبير وزيرة الخارجية الأمريكية السابقةء هيلاري كلينتون: ”ليس من المنطقي أن نتكيف مع تحالف 
القوى الذي ساد في القرن التاسع عشر أو استراتيجية توازن القوى في القرن العشرين“. وقولها في خطاب 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


ألقته في مجلس العلاقات الخارجية في يوليو 2009: ”لا يمكننا العودة إلى احتواء الحرب الباردة أو الأحادية. 
المنافسة: وإمالة التوازن بعيداً. من عالم متعدد الأقطاب إلى عالم متعدد CIS pb NW‏ 


شكل (4): الهيكل المؤسسي للنظام الدولي القائم على القواعد 


5 نا‎ 4 N 3 5 D 
E لام‎ Y V نظام بريتون وودز‎ Y 

أ (البنك. الدولي. ögn‏ !)ا 5 = 
| النقد الدولي | التكلام الول 
slaitlaatio J‏ 0 | القائم على القواعد 


ولكي يعمل نظام توازن القوى بفعالية؛ يجب أن يكون تشكيل التحالف سلساً ومستمراًء ويجب أن 
تون الدول قادرة عن ISN‏ ن إعانة التنظيو مع اشدول ee 250i‏ عل اسان TE del‏ ف 
نكن سن الاح العملية هتاك غوامل مكف قل مق حاذينة مهن E E‏ الى كان سخ القن 
وها Ney‏ عبن le a‏ هيدان انيج الضى E‏ أحن الذولة, ونه ot, ay UR‏ لالدو ارحياة: 
والخصومات الشخضية والكراهية الوظفية, والنراعات E‏ الس Riya‏ وغيرسناء CEE AET E‏ 
التي تتم لأسباب استراتيجية بحتة تسمى معوقات التحالف“63. 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


2- موقع الولايات المتحدة فى النظام الدولى القائم على القواعد: 


تظل العلاقة التى تربط صعود الولايات المتحدة لموقع القيادة العالمية بعد الحرب العالمية الثانية من 
ناحيةء وقيامها بوضع أسس النظام القائم على القواعد من ناحية أخرى علاقة Baian‏ وتشكلء إلى حد 
كبير» مسارات العلاقات الدولية. وقد أدت القيادة الأمريكية للنظام الدولي دوراً حاسماً في إنشاء وصيانة 
وهي المؤسسات التي تشكل -جنباً إلى جنب- مع مختلف المعاهدات والاتفاقيات؛ العمود الفقري للنظام 
القائم على القواعد والأحكام: الذي شكلته الولايات المتحدة Gags‏ تأمين مصالحها الوطنية وتحقيق رؤية 
أوسع لعالم سلمي ومزدهر؛ يعتمد على القواعد والمعايير الليبرالية والمؤوسسات المصممة لتعزيز السلام 
والازدهار من خلال نشر الديمقراطية الليبرالية وتعزيز التجارة الحرة وإنشاء منظمات دولية متعددة 
الأطراف لتسهيل التعاون. 


وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة شكلت النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام» فإن علاقاتها 
بمؤسساته أصبحت معقدة بشكل متزايد» خاصة منذ غزو العراق عام 2003 فقد استخدمت الولايات 
المتحدة مصطلح ”النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام“ كوص ف أكثر انفتاحاء وغموضاً للكيفية 
التي يجب أن يعمل العالم بها. وقد تطور النهج الأمريكي تجاه هذا النظام مع مرور الوقت؛ إذ يتم 
استخدام مجموعة من الأدوات للتأثير والسيطرة عليه؛ كالدبلوماسية والتحالفات» إذ تشارك الولايات المتحدة 
في جهود دبلوماسية للترويج للنظام والدفاع عنه. وتتعاون الولايات المتحدة مع حلفاء وشركاء يشاركونها 
نفس القيم والمبادئ للحفاظ على القوانين الدولية والاتفاقيات. ومن خلال التحالفات» مثل حلف شمال 
الأطلسيء تعزز الولايات المتحدة الأمن الجماعي وتعزز مبادئ النظام. وتسمح القنوات الدبلوماسية 
بتنسيق الاستجابة للتحديات العالمية وكيفية مواجهة الانتهاكات ضد القواعد المعترف بها. كما تستخدم 
الولايات المتحدة تأثيرها داخل هذه المؤوسسات المتعددة الأطراف لتشكيل السياسات والترويج لمصالحها 
وتعزيز الالتزام بالقانون الدوليء كما أنها تسهم مالياً وتقدم قيادة في مختلف الوكالات امتخصص» هى 
أينا ot‏ الأقاصادية اشر الامتفال ليذ النطناي إذ KEENE NE E‏ 
التي تنتهك المعايير الدولية أو تشارك في سلوك عدواني -في كشير من الأحيان- وفقاً لرؤيتها الخاصة. 


هناك عدة أسباب قد تفسر سبب تفضيل الولايات المتحدة الاحتكام إلى ”نظام دولي قائم على القواعد“ وليس 
القانون الدولي C9: ag‏ 


° عدم العضوية في معاهدات متعددة الأطراف: ليست الولايات المتحدة طرفاً في عدد من المعاهدات 
متعددة الأطرافء والتى تشكل مكوناً أساسياً للقانون الدولي. فهى ليست طرفاً في اتفاقية قانون 
البحار وهو ما يعني أنها مضطرة إلى توجيه النقد والتوبيخ للصين بشأن تهديدها ”النظام الدولي 
القائم على القواعد“ ف بحر الصين الجنوبي» وفقاً للمعايير الأمريكية؛ بدلاً من التعامل وفقاً للقانون 
الدولي. كما أن الولايات المتحدة ليست طرفاً في عدد من المعاهدات الأساسية التي تحكم القانون 
الإنساني الدوليء بما في ذلك بروتوكولات عام 1977 الملحقة باتفاقيات جنيف لقوانين الحرب» ونظام 
روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية: واتفاقية الذخائر العنقودية: واتفاقية الألغام المضادة 
aly a‏ كفا gst‏ ليست طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 
وهذا حتماً يجعل من الصعب عليها محاسبة الدول على انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


حقوق الإنسان إلى الحد الذي لا تعتبر فيه الولايات المتحدة هذه القواعد جزءاً من القانون الدولي 
العرق7. 

تفسيرات أمريكية خاصة للقانون الدولي: وضعت الولايات المتحدة تفسيرات للقانون الدولي تبرر 
استخدام القوة وانتهاك القانون الإنساني الدولي» فعلى سبيل المثال» تفسيرها لحق الدفاع عن النفس 
أمر محل خلاف على نطاق واسع. كما أن اللجوء إلى استخدام القوة كشكل من أشكال التدخل 
الإنساني في قصف بلغراد عام 1999 تحت رعاية حلف شمال الأطلسيء كان محل خلاف أيضا. 
وقد تعرضت التفسيرات التى قدمتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لقرارات مجلس «A‏ والتى 
قانونية لتغيير نظام الحكم في البلدين. لقد كان حرمان جنود طالبان المحتجزين في خليج غوانتانامو 
في أعقاب الغزو الأمريكى لأفغانستان في العام 2002 من وضع أسير الحرب موضع تساؤل على 
أساس أنه ينتهك المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب. كما أن اس تخدام 
الطائرات من دون طيار في أفغانستان والعراق واليمن لقتل المسلحين المعادينء» والذي بررته الولايات 
المتحدة باعتباره دفاعاً عن النفس به» قد د انتقاده as = ae all‏ 
بالتفسيرات المتنازع عليها للقانون rea‏ من lk‏ ا بموجب ”القواعد“ العريضة للنظام القائم 
على القواعد بدلاً من تبريرها بموجب قواعد القانون الدولي الأكثر صرامة. 


حماية دول حليفة: لا ترغب الولايات المتحدة في تحميل بعض الدول الحليفة لها المسؤولية عن 
انتهاكات القانون الدوليء وتتعامل معها باعتبارها حالات فريدة من نوعهاء تحول المصلحة الوطنية 
دون مساءلتها » ويفسر هذا الأمر؛ رفض الولايات المتحدة المستمر محاسية بعض حلفائها على 
انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي» وقد يصل الأمر إلى عدم محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية أمام 
المحكمة الجنائية الدولية. ومن المحتمل أن يُنظر إلى مثل هذه الإجراءات من جانب حلفاء الولايات 
المتحدة على أنها متوافقة مع ”النظام الدولي القائم على القواعد“. ووفقاً لوجهة wia > Bill‏ 
يمكن اعتبار النظام الدولي القائم على القواعد هو البديلء للقانون الدوليء الذي ترعاه الولايات 
المتحدة وشركاؤهاء وهو النظام الذي يلخص القانون الدولي كما تفسره الولايات المتحدة أو المجموعة 
الغربية ليتوافق مع مصالحها الوطنية؛ مهما كانت الظروف. واستناداً إلى ذلك يُنظر للنظام القاكم 
على القواعد والأحكام على أنه يتسم بمرونة مقصودة؛ ومن ثم تطبيق معايير مزدوجة. 


الاحتفاظ بموقع الصدارة في قيادة النظام الدولي: يكثف المسؤولون الأمريكيون من التصريحات 
al‏ ةل ع استموان ال اد القفةة ق الاسجاف ها يها د a‏ اا دول وكات 
معدل bl‏ لاق تلك olay pail‏ مع Lelia‏ القوة ر السيامي والعسكري والاقتض اتی مع كل سن gali‏ 
Le agg,‏ وها تكم صاتحن السياسات الأتريكدي اس Ola‏ مخ هة الترويج RE‏ واف طن عل 
إعادة صياغة النظام SA Eg yee a yd alee all Iga‏ أنطوني 
لبن فان ما تقوم مه الولانات التصدة من إعادة ساف الشراكات الذولية مع دول "الآسيان 
ol ati,‏ ا هو من: ”الإجراءات التي تهدف إلى الدفاع عن النظام القائم على القواعد 
eal‏ ویک atl, Set Ny‏ سني الول ی EE‏ ی 
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في مجالات التكنولوجياء ELAM,‏ والبنية التحتية»ء والصحة العالمية» والنمو الاقتصادي الشامل. ونريد 
تعزيز نظام يمكن فيه لأكبير عدد ممكن من البلدان أن يجتمعوا للتعاون بفعالية» وحل الخلافات 


سلمياء وكتابة مستقبلهم على قدم المساواة في MRLs all‏ 


وتهدف الرؤية الأمريكية الحالية إلى مواجهة الشكوك المتزايدة حول قدرة واشنطن على الحفاظ 
على قيادة النظام الدولي في المرحلة المقبلة التي تشهد منافسة كبيرة من أقطاب أخرىء خاصة 
مايتصل بإدارة المنظومة الاقتصادية الدوليةء مثلما كان الحال في العقود الماضية. ووفق الخبير 
الاقتصادي» محمد العريان» فإن ”الشكوك حول النظام الاقتصادي الذي يقوده الغرب بدأت قبل وقت 
طويل من عام 2023. Jad‏ مدار السنوات الخمس عشرة الأخيرة فقط؛ تسببت أخطاء السياسات» 
التى أفضت إلى سلسلة من الارتباكات» في تقويض مصداقيته وعمله السلس. وتشمل هذه الارتباكات 
LL boi,‏ الأ المالينة lal)‏ ق عام 2008 واستكدام الحقويات التمارية وال تشارية اكام عل 
نحو متزايدء والتوزيع غير العادل للقاحات ”كوفيد19“» وسوء تقدير البنوك المركزية للتضخم 
باعتباره مؤقتاًء والعواقب المترتبة على الزيادات العنيفة في أسعار الفائدة من جانب البنوك““. 


شكل )5(: أسباب تفضيل الولايات المتحدة للنظام الدولي القائم على القواعد 


وفي نهاية هذه الجزئيةء يستوحب الأمر الإشارة إلى أنه منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانياء تنامت 
الشكرك حول وجو القظاء Lys Il‏ القاكم هل القوافة من ul cll‏ رقم دتجاغ Ml Blog‏ كا الست 
عن القيادة الغربية لتلك المنظومة التي صاغتها قبل ثمانية cay de‏ ووفق الكاتب جاكوب جريجيل: ”إدارة 
ميدق صبريحة ف الذقإععمنا شمه التطناء الدول القاقم عل القوامى: لعن ل يرجه شي من هذا القبينل. 
فلا يوجد مجال أمني يمتد على الأرض وتحكمه قواعد عالمية أو عدد قليل من القوى الرئيسيةء كما 
ينبغي أن LS‏ الحرب في أوكرانيا. كما لا يوجد تهديد عالمي يواجه جميع الدول بالتساوي» بل هناك 


دراسات المستقبل 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


قوى رجعية إقليمية تهدد الدول المجاورة؛ فالتوازنات الإقليمية المؤقتة مع ديناميكيات القوة الخاصة بها 
تحركها منافسات تاريخية محليةء فهى غير مستقرة وعرضة للحروب» وهذا يتطلب اهتماماً مستمر“. 


ومن وجهة نظر جريجيل ”فعلى مدار العقود الثلاثة الماضيةء كانت هذه الأنظمة الإقليمية -في أورويا 
والشرق الأوسط وآسيا- مستقرة نسبياً وكانت المنافسات المحلية ضعيفة. وقد كان الانطباع السائد أن 
هناك نظاماً عالمياً. وقد رأى الليبراليون أن هذا الاستقرار العالمى هو نتاج القواعد الدولية»ء والعدد المتزايد 
سخ الديمةراطيات: وإحادة الت اة الوا ة حمسن ختلال نظام قائ عل clea‏ ته الديفقراطييات 
والسلام التجاري» بينما يرى الواقعيون نظاما عالميا يحافظ عليه توازن تقريبي للقوة بين الفاعلين 
الركسيق -الولايدات Sa tl‏ وريا والضسين- |3 فل ا اها التو ية كرام wR og‏ هذا So EA‏ دون 
ديناميكيات القوة في الحفاظ على الاستقرار Shall‏ )9( 


me ec ee‏ فالتا ل ممم الام القاكنم ال القواضة دور الو والضلصة الذاقية في 
[allie E‏ الزات Spats‏ لا تلقو ادر ماقرا هة ليوا عندسا يشوم (js likes I‏ 
الخاصة. وحيث ديناميكيات القوة تؤدي دوراً مركزيآا في تحديد مدى إنفاذ القواعد الدولية وفعاليتها. 


3- محددات فعالية النظام الدولى القائم على القواعد: 


تتوقف فعالية وتأثبر النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام على عدد من المحددات؛ من شأنها أن 
القواعد والأحكام» ومن أهم تلك المحددات ما يلي )5 


e‏ الاستعداد للامتثال والقدرة على الإنفاذ: تعتمد فعالية النظام المبنى على القواعد على مدى 
كدان الحدول Je All‏ اة الدولية وهل مدن NE‏ الات الدولية كن SUS‏ هة 
القواعد. ويمكن أن يشهد النظام توترات متصاعدة عندما تلتزم البلدان بشكل انتقائي بالقواعد 
والأحكام: أو عندما تكون هناك تحديات أمام إنفاذ الامتثال. 


* ديناميات القوة وتوازنها: يهدف النظام الدولي القائم على القواعد -وفق داعميه- إلى توفير فرص 
متكافكة؛ إذ ”يتم التعامل مع جميع البلدان على قدم المساواة“. ومع ذلك» هناك توتر متأصل بين 
هذا المبدأ وواقع التفاوت في القوة بين الدول. وقد تسعى الدول القوية إلى صياغة القواعد لصالحها؛ 
ماقديؤدي إلى اختلال التوازن داخل النظام» ومن ثم تأجيج التوترات. 


* تعارض المصالح الوطنية والسيادة الوطنية: غالباً ما يتطلب النظام الدولي القائم على القواعد 
توترات عندما ترى الدول أن مصالحها الوطنية قد تم تقويضها أو تقييدها بسبب تلك القواعد؛ ما 
يؤدي إلى اتجاهها إلى المقاومة أو عدم الامتثال للقواعد والأحكام. 


e‏ التحديات العالمية الناشتة: في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات جديدة ومعقدةء مثل: 
تغير المناخ والإرهاب والحرب السيبرانية» يواجه النظام القائم على القواعد صعوبة في معالجة تلك 
القضايا بفعالية. ويمكن أن يشهد النظام توترات متصاعدة في ظل ذلك» خاصة عندما تكون القواعد 
والمؤوسسات القائمة غير مؤهلة للتعامل مع التهديدات الناشئةء أو عندما لا يكون هناك توافق في الآراء 
بشأن كيفية معالجة تلك التهديدات. 
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© تصاعد النزعة القومية والشعوبية: شهد العقدالماضى صعود النزعة القومية والشعوبيةء يما 
يمكن أن يقوض النظام الدولي القائم على القواعد: وهنا Say‏ أن Lass‏ التوترات داخل النظام عندما 
تعطي الدول الأولوية للمصالح الوطنية الضيقة على التعاون» بما قد يؤدي لصراعات واحتكاكات 


شكل (6): محددات فعالية النظام الدولي القائم على القواعد 


الاستعداد للامتثال والقدرة على الإنفاذ ديناميات القوة وتوازنها 


تعارض المصالح الوطنية والسيادة الوطنية التحديات العالمية الناشثة 


Tl‏ توازن القوى في JB‏ النظام القائم على القواعد والأحكام 


كان اكوا ناقری ب القوي T‏ عل فسن T E has A‏ دوي مهم ف ف اة ام الول اقا 
اى E‏ مخ Ra lan‏ وستتفالياة محرورا بالحرينى العاليقية الأول والقافية: وهو إل تهاب الحرب TEN‏ 


1- المقاربات الأولى لتوازن القوى في النظام الدولي: 


يرتبط مفهوم توازن القوى ارتباطاً وثيقاً بسياسات القوةء وهو يشير إلى ”توزيع القوى بين الدول 
في النظام الدولي. وعندما يتم توزيع القوة بالتساوي» يكون هناك توازن للقوى» وتكون الدول أقل 
عرضة للانخراط في الصراع. لكن عندما يتم توزيع القوة بشكل غير متساوء يكون هناك خلل في توازن 
القوى» ومن المرجح أن تنخرط الدول في الصراع فق أجل معائحسة هالع وق كاتف سياسشات 
القوة وتوازن القوى من المفاهيم المؤثرة في نظرية العلاقات الدولية منذ زمن us aids‏ وقد تم 
استخدامها لشرح مجموعة واسعة من الظواهرء من اندلاع الحرب إلى تشكيل التحالفات. ومع ذلك» هناك 
انتقادات لكون تلك المفاهيم تفرط في التبسيط وتتجاهل دور العوامل الأخرىء مثل: الأيديولوجية والسياسة 
الداخلية؛ في تشكيل العلاقات الدولية7“. 


ڪڪ دراسات T‏ ل ل سح 


مستقبل وتحديات النظام الدولي القائم على القواعد 


ووفقاً للعالم الأمريكي جاريت جيمس هاردين“» فإن النظام يظهر عندما تكون مجموعة الكائنات 
المنفصلة التي يتألف منها النظام مرتبطة ببعضها بعضاً وفقاً لنمط ما؛ أي إن العلاقة بينهما ليست 
متنوعة أو عشوائيةء ولكنها تتوافق مع بعض المبادئ التي يمكن تمييزها. ويسود النظام عندما تظهر 
المعطيات درجة عالية من القدرة على التنيؤء عندما يكون هناك انتظام» وعندما تكون هناك أنماط 
تتبع منطقاً مفهوماً ومتسقاً. وفي المقابلء الفوضى هي حالة من العشوائيةء أي تطورات لا يمكن التنبؤ 
بها وتفتقر إلى الانتظام ولا تتبع أي E TENT noe | eee‏ إن درجة النظام التي تظهرها الأنظمة 
الاجتماعية والسياسية هي في جزء منها دالة على الاستقرار» الذي هو خاصية النظام» وتجعله يعود 
إلى حالته الأصلية بعد أن غدل من حالة التوازن”**). وتصنف الأنظمة بأنها غير مستقرة عندما تؤدى 
الاضطرابات الطفيفة إلى اضطرابات كبيرة لا تمنع استعادة الحالة الأصلية فحسبء بل تؤدي Load‏ إلى 
تضخيم تأثير الاضطراب. وتسمى هذه العملية ”التغذية الراجعة الإيجابية“؛ لأنها تدفع النظام بشكل 
متزايد بعيداً عن حالته الأولية المستقرة62. 


وبالنسبة للنظام الدوليء الذي تطور منذ القرن السابع عشرء فهو قد بدأ غربياً بعد التوصل إلى 
معاهدة وستفاليا عام 1648 والتي شهدت» بعد حرب ثلاثين Like‏ اتفاقاً أكد السيادة وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية:؛ مع ما يرقبط بلك من توازن القوى باعتب اره من السمات الرئيسية للسياسة 
الجديدة. وقد أسهمت تسوية وستفاليا في تنظيم شؤون القارة الأوروبيةء لكن الوضع شهد حالة من 
عدم الاستقرار على نحو متزايد في نفس الوقت الذي كانت فيه الدول الأوروبية تنشر نفوذها عبر 
العالم. وأصبح يُنظر إلى النظام على أنه غير مناسب بشكل أساسي للغرض في الحروب النابليونية؛ يما 
أا امان مقر E E‏ عقدسا امن Al tt all‏ وو كان مدنا ok‏ مو الهو 
القوىء إذ cul‏ القوى الكبرى دوراً مهيمناً بشكل أكثر صراحةء وهو ما حافظ على السلام إلى حد كبير 
لبقية القرن التاسع (OY poe‏ 

وقد جاءت dee ud‏ الحرب القى الجفاضت الغالم خلال الفترة 1914 - 1918 Gy atl‏ العاللية الأول 
بما يدل عي أن انهياز النظام الأوروبي الذي مثلته الحرب كان له آشار عل المستوى العالمي. إن تدخل 
Sse E‏ العام toad ye Ni‏ هاء 1017 Recap Nope Ni‏ قن العام Hy ay‏ ذاه ت 
وقند JS bas‏ هذا في أعقاب هزيفة روسيا Ye‏ يد اليابان ف My 1905 ple‏ 855 الضينية ق ple‏ 1911 
وأعقب ذلك معاهدة ”فرساي“» التي استرشدت بالمبادئ الأربعة عشر للرئيس الأمريكيء 95595 ويلسون» 
ومن ثم إنشاء عصبة ا السات التابعة لها عل المستوى العالمي623. 


2- توازن القوى وتآثير الحرب الباردة: 


وفق العديد من الأدبيات» كانت التسويات الدولية السابقة معيبة بشكل كبير من ناحيتين» وهما: أولاً, 
أن القوة الكبرى الجديدة التي ظهرت أثناء الحربء الولايات المتحدةء لم تنضم إلى العصبة؛ ثانياً رأت 
القوى المهزومة في الحروبب» وعلى رأسها ألمانياء أن التسوية مفروضة عليها وغير متكافكة وغير عادلة. 
وقد خضع ميزان القوى بين نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945 ونهاية الحرب الباردة في عام 
9 » لعدة تغييرات جوهرية أضعفت الطريقة التقليدية التى كان يعمل بها منذ بداية نظام الدولة 
الحديثة في عام 1648. وكان التغيير الأساسي في هذا الإطار هو أن ميزان القوى أصبح غير مرن لأول مرة 
منذ نشأته. وكان عدم المرونة ذاك نتيجة لثلاثة عوامل» وهي : 


W 
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* انخفاض عدد القوى المؤثرة في النظام الدولي: خلال الفترة بين انعقاد مؤتمر وستفاليا عام 
8 ومؤتمر Lins‏ عام 1815 كانت أوروبا تتألف من عدة إمارات» في ألمانيا وإيطالياء بالإضافة 
ol yl‏ التوسطة Bq Sly‏ رجفا cael‏ ريسم خر أوروينا ف قور توا يدهز وة ET‏ 
كانت هناك خمس قوى كبرى في العالم وهي: بريطانيا العظمى وفرنسا ويروسيا وروسيا والنمسا؛ 
مايعنى أن جميع القوى الخمس في العالم كانت أوروبية. ثم بين عامى 187151859 اتحدت 
ولايات Lalla)‏ السبع ذات السيادة» ونهضت بروسيا لتوحيد جميع الولايات الألانية باستثناء النمسا. 
وكان عدد الدول الأوروبية التي تتمتع بمرتبة القوة العالمية في ذلك الوقت ست وهي: بريطانيا 
العظمىء فرنساء ألمانياء النمسا-المجر وروسيا وإيطاليا. l‏ 


SLA a eee‏ اله هاا ال هة تا ى اا iG Ma Sey‏ لسري 
اا الأول ع 08144 فاه مت الم شان توي ق HAN‏ رمات ltl AGG ye ales‏ 
Ally A alles dang gd‏ ساف ssi N E pl shally eth‏ 
ع الع ا ار ق واكم ا gly E‏ ع وم الول اد ا ماف ای کروی Begg‏ 
أوروبا. تم القضاء مؤقتاً على ألمانيا وروسيا كقوتين في نهاية الحرب العالمية الأولى. لذلك» في عام 
5 كانه هناك سيم انوس مال رع ay‏ براااي ورس ار قابا رالات 
Baath‏ والياباق, وع E‏ الصرئ الا الفاق ةق عام 1999 عادت Littl‏ راتان السوفيض 
اتوت ا ن ع وع مات سنو ى E E‏ صرب وضع اا خر اف 
مه peg Bll‏ العالينة إل GUI‏ ته الراك E‏ والأتحان السوقيض وبريطانينا العظى. EE‏ 
ق ر اااي ل كوم ةالو ات ال والاقحاد E‏ الق EE‏ لقت 
”القوة العظمى». 

Bol *‏ الغقطبينة الكفاكينة: خلال الحري الفا الثاني ets‏ ارات ال هة ولات اة اهوت 
وبريطانيا العظمى وألانيا واليابان» هم فقط ذوو الأهمية فيما يتعلق بالقوة. ولم تكن قرارات 
ا Pa‏ وو م ااا بذاك عابر عن مويل ail po‏ لسن 
ب aia‏ اقا فاق الوه eile‏ فاا ن le‏ الحصرية ا اتسد اون 
الزات القمدة al aly‏ السوفيض: اللاي E‏ ها Saas‏ باللسية لحلفافيفاء ومن هف فون 
pL Bl‏ من GLI ss ate‏ إل قاي القطبية: 


٠‏ تباين المواقف الدولية تجاه نظام الكتلتين: خلال الفترة التي سادت القطبية الثنائيةء النظام 
الدوليء بين le‏ 1949 و1989 لم يكن على القوتين العظميين (الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي) 
أن تخشيا clati‏ من حلفاتهماء كما فعلت بعض الدول خلال الحرب العالمية ALN‏ نكن هذا 
لا يعني أنهما لم يكن لديهما ما يخشيانه من حلفائهما؛ فعلى الرغم من أنه كان من الصعبء أن 
ينشق أحد الحلفاءء فإن درجة الدعم التى قدمها الحلفاء للقوتين العظميين كانت متباينة» فهم 
Ly SIS‏ ميو ميدي فعانين لسيانسات القوي العظطمني Loy Al! LSU E‏ وتشكوه EET‏ 
عنيدين مثل: شارل ديغول في فرنسا تجاه الولايات المتحدةء ونيكولاي تشاوشيس كوء في رومانياء تجاه 
الاتحاد السوفيتي» وهو ما كان يعوق فعالية التحالفات. 
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شكل (7): أسباب عدم مرونة توازن القوى بالنظام الدولي 


خامسا: العلاقات الدولية ضمن النظام القائم على القواعد والأحكام 


يفرض النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام توترات حادة في العلاقات بين القوى «cg 2 SH‏ ولاسيما 
العالمي. وقد بدا ذلك بوضوح منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانياء وكذلك في مناطق تنازع القوى 
الكيرى حول العالم. 


1- معضلة حرب أوكرانيا وحرب غزة: 


يثير استخدام مصطلح ”النظام القائم على القواعد والأحكام“ انقساماً بين القوى الكبرى في العالم OW‏ 
وأكثر من ذي قبلء وذلك لأسباب عدة منها: تفاقم حدة الاستقطاب الدولي في ظل الصعود القوي للصين 
وتنامي دورها على المسرح الدولي» بشكل لم يحدث من جانب أي دولة محورية منذ نهاية الحرب 
الباردة. كما أدت تناقضات مواقف الدول الغربية» خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا إلى 
تفاقم العداء بين الولايات المتحدة وروسيا. وكان الموقف الثابت لكل من روسيا والصين» والرافض للطرح 
الأمريكي بشأن النظام الدولي القائم على القواعد» ورؤيتهما له باعتباره ”نظام يخدم مصالح واشنطن 
ويشكل حالة من GLAM‏ الخالص“؛ حتى إن هناك ALF‏ بالولايات المتحدة ذاتهاء ترى ”أن الشيء الحاسم 
في الشؤون الدولية ليس القانونء بل القوة الغاشمة“. ويوجد فريق آخر يبدي رفضاً للهيمنة الغربية 
على النظام الدولي0. 
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تحدث وزير الخارجية الروسي» سيرغي لافروفء في مقال بمجلة ”روسيا في الشؤون العالمية“ في مايو 
3 هن SLAG Ss sal! pM pl Bs Legh yds‏ ”السب gd‏ سن Lady‏ يعض ET NEE‏ 
الأمم المتحدة استبدال القانون الدولي وميتاق الأمم المتحدة بنوع من النظام القائم على القواعد. لم ير 
أحد هذه القواعد» ولم تكن قط موضوع مفاوضات دولية شفافة“. وكان لافروف أشارء في مقالة 
سابقة في أكتوبر 2019 إلى أن ”الغرض من هذا المفهوم هو استبدال الصكوك والآليات القانونية الدولية 
المقبولة Lille‏ بأشكال ضيقة؛ إذ يتم وضع طرق بديلة غير توافقية لحل بعض المشكلات الدوليةء في 
تحايل على الأطر المشروعة المتعددة ESI‏ )3 94 


وفي حديثه في منتدى فالداي «dost!‏ في عام 2022« 
a 595‏ , فال الرقيس الروسي: ton os peas‏ “بشكل عام 
لا glass‏ اعجار على aaa Gabi‏ ب هين اوددح من inp ASI‏ اا وض ينانا 
السياسي, نيكولو مكيافيلي, فإن "اي نظام سيولد تستند هذه القواعد» وماهو داخل هذه القواءد“7. 
CS EE ERS‏ بوره قال ودين pl all‏ الضيكي ل شافخ ي 
ah EA a gE O RISD ee‏ 
الأولي المستقيلي قد تقون غير واه ج ريل في مسضافورة في paige‏ 2023 إن ما سني 
ous‏ فى ا بالنظام الدولي القائم على القواعد لا يوضح ماهي 

هذه القواعد ومن الذي وضعها؟“/5. 


وبينما يشير الاستراتيجيون الغرييون:ء لآسيا كنقطة ارت كاز للتنافس بين الرؤى القائمة على القواعد 
والأحكام متعددة الأقطاب» فإن الحرب في غزة أيضاً تحظى باهتمام OS Sle‏ وكان دعم الغرب» ويخاصة 
الولايات المتحدة للحرب الإسرائيلية على غزة سبباً في تعقيد معركة الروايات إلى حد كبير. فبالنسبة للكثيرين 
في الجنوب العالمى» فإن الدعم الغربى للحربء عندما يقترن بإدانة الحرب الروسية على أوكرانياء يثبت 
أن الحديث الغربي عن النظام القائم على القواعد مفرغ من مضمونه. فالغرب يجادل بأن هناك فرقاً 
واضحا بين الحالتين؛ إذ إنه يعتبر أن ”إسرائيل تعرضت لهجوم» وهي في حريها على غزة تمارس حقها في 
الدفاع عن النفس؛ بينما روسيا تشن Lage‏ عدوانية“. by‏ ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسطء؛ تبرز 
المواجهة بين القوى الكبرى علي الساحة الدوليةء وهناك من يجادل بأن أكثر ما تحرص عليه روسيا 
القائم على القواعد“ في نظر معظم العال. 

بطبيعة الحالء فإن المعايير المزدوجة والاستثناءات هى سمة من سمات السياسة الخارجية للدول 
ومع ذلك» فإن ”القواعد“ غير المتبلورة للنظام القائم على القواعد» تجعل من السهل على الدولة تقديم 
معاملة خاصة لدولة أخرى والتغاضي عن انتهاكاتها للقانون الدولي. وتستطيع الولايات المتحدة تبرير 
موقفها من الحرب الإسرائيلية على غزة بأن القانون الدولي أو النظام القائم على القواعد» كما تفسره 
الولايات المتحدةء يسمح بتلك الحرب كدفاع عن النفس )7( 
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ومن الاستعراض السابق يمكن القول إن هفاك العديد من الانقسامات بين الدول الركيسية حول 
oleh‏ والحادئ الأساسية Lag ad alg th oy Stall‏ الاتقسام بين الخري نحن Age‏ ووو سا والمسين حمسن 
جهة أخرى. فبينما يؤكد الغرب مبادئ الحكم الديمقراطيء وحقوق الإنسان» وحماية diall‏ والعولة, 
كه روسها والعسين Bil all E T‏ بن الكدول» وعطم A EE‏ السدؤوق اداخ الول 
وتسوية النزاعات من خلال الآليات التي وافقت عليها gst‏ وحصانة الدول ومسؤوليهاء وإدانة 
ازدواجية المعايير؛ وقد ظهر النهج الصيني الروسي تجاه القانون الدولي في صورة إعلان مشترك بين 
البلدين بشأن تعزيز القانون Jos MW‏ )9 

2- الطرح الصيني لمجتمع المصير المشترك: 

Laks‏ هم الولايسات التهدة وعلناؤها الضع يتجاهيل Los I cg SLE‏ وفطاولة etali itus‏ د بها 
يتناسب مع مصالحهاء فإن الصين تركز على ترويج مفهوم ”مجتمع المصير المشترك“. الذي يعتمد 
على الفكر الصيني الكلاسيكي الذي يس تحضر الماضي الإمبراطوري عندما انخرطت الصين في علاقات 
Lily‏ منع E‏ مو خلال JUL‏ التجارة :ومو وجي ة نظو co ak Ole‏ تنه eg SL E‏ الرخيس 
الصيني» شي جين بينغ. للتقارب مع دول الجوار على صفقة غير متمائلة تقوم على: احترام مصالح 
الصين الأساسية في مقابل تقديم المنح. وتشكيل النظام الإقليمي بشكل فعال» ووضع الصين نفسها في 
مركز صدارة التجمع الإقليميء» ودفع الولايات المتحدة بحكم الأمر الواقع إلى الهامش» إن لم يكن خارج 
المنطقة بالكامل. فيما يري محللون آخرون أن قادة الصين يشعرون أنه من الطبيعي أن تهيمن الصين 
على جوارها المباشر: والمنطق هو أنه عندما يأتي الآخرون إلى آسياء فيجب عليهم اتباع القواعد التي 
تضعها الصين مع القوى الأخرى OE SANG‏ 


2 = cal ومو‎ dL ag ادات‎ ial 
Se amet ا‎ gion 
1 وما إذا‎ cdg Gill الآخيرة بدورها كقوة عظمى متزايدة‎ 

كان الصعون Oa EE EEE o oa la‏ 
الا الحدول الى باو بعد الى او تر ع eee‏ بعديم العدت ولشكيل eee Pa‏ 
Sy‏ ت ف ةه د دوا ا عيبو لل فال ووو ge‏ نفسها في مركر 
one‏ يناه القواهه راا اا als‏ مكل صدارة pagu‏ الإقليمي. 2629 الولايات المتحدة 
هذا الدور ليس ضروريالأمنهاالقومي J, uai‏ لحأ مر واضع إلى الهامض. إن لم يكن فلج 
lity‏ مع وف ا الفا as pgi‏ الصتطعة vot‏ 

التزاع ات التعلقة تبحر الصين الجنوبي فة ايك مع 

القضية ذات الأهمية المتمثلة في النظام الدولي المتغفير. 


وتجسد سياسة الصين في بحر الصين الجنوبي كيفية محاولتهاء كفيرها من القوى العظمى» فرض 
اتمكناءات E‏ هن القراءات التقليدينة للقاكون الدول» ونا يقفاسي مع مضالحها الأقلينية. و هذة 
العمليةء تقدم الصين معايير جديدة: كالتفسيرات الجديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ ومفهوم 
حقوقها التاريخية في بحر الصين الجنوبي. ويعتقد بعض ال محللين أن الجهود التي تبذلها الصين لإضفاء 
الطابع المؤسسي عل تفسيراتها الأحادية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعمل عل تقويض سيادة 


العدد 18. يوليو 2024 


تآكل القيادة الأحادية 


القانون الدوليء مع ما يترتب على ذلك من عواقب مثيرة للقلق بشأن القدرة على التنبق بالعلاقات بين 
الدول. وتعكس هذه الانتقادات في يعض النواحى الشكاوى المقدمة ضد الولايات المتحدة بسبب الحريات 
المتصورة التى اتخذتها لنفسها في إطار القانون الدولي لمواصلة الحرب على La WM‏ 


Bs‏ ظل هذه الظروفء فإذا كانت الصين راغبة في إطلاق يدها لإعادة تشكيل النظام الدولي» فإن 
الولايات المتحدة لا تظهر ميلا Sib‏ إلى الإذعان لرغباتها. وبدا ذلك ضمن ما أعلنه الرئيس الأمريكى 
ag gel al‏ رامت a‏ ي ايق esas Cae 2017 pi‏ التعام ل مع الال 
dag.‏ ومنطقة التجارة الحرة في منطقة المحيط الهندي والباسفيك77). والذي أيدته إدارة بايدن» فيما 
بعدء ويقوم على أربعة مبادئ وهي: احترام السيادة والاستقلال» حل النزاعات بالطرق السلميةء التجارة 
المتبادلة القائمة على الاستثمار TE‏ والاتفاقيات الشفافة والاتصالء والالتزام بالقواعد والأعراف الدولية» 
بمافي ذلك حرية الملاحة والتحليق68). 


تنظر الدوائر الغربية إلى المنافسة الصينية الأمريكية تقليدياً على أنها تقوم عن انتقال القوة؛ )3 
تتحدى الصين بشكل متزايد مكانة الولايات المتحدة باعتبارها قوة مهيمنة إقليمية: إن لم تكن Astle‏ 
بمايثير المخاوف من أنها ستفرض نس خة مركزية صينية من النظام على المنطقة. ويميل صناع 
السياسات والاستراتيجيون في الغرب إلى تأطير المنافسة مع الصين باعتبارها منافسة يكون فيها النظام 
الدولي على المحك؛ بما يزيد من خطر المنافسة وتحولها إلى صراع في بحر الصين الجنوبي. ويمكن القولء 
في ظل الصراع القائم» إن النظام الموجود يفترض انفراد دول بعينها بالقيادة وغلبة المعايير المزدوجة؛ بما 
يخدم مصالح القلة التى ابتكرت القواعد والأحكام. وكلما زاد إصرار الدول الغربية على تأكيد قيادتها 
للنظام الدوليء كلما زادت التساؤلات والشكوك في أذهان الأعضاء الآخرين في المجتمع dost!‏ وكلما أصبحت 
هناك حاجة إلى مساحة مشتركة للحوار البناء أكثر وضوحاً. ففى المعركة من أجل النفونء كل الأطراف 
acts G‏ ف الولايات القحدة وحلفاؤها سق aL ball”‏ الول القاقم عل (RBIO) “sclsill‏ 
بينما تفضل روسيا والصين عالماً ”متعدد الأقطاب“. By‏ محاولة للتوصل إلى تعريف يلقى قبولاً من كل 
الأطراف» تحدث سوبرامانيام جايشانكار» وزير الخارجية الهندي» عن مقترح بأن يطلق على النظام في 
صيغته المعدلة ”نظام دولي متعدد الأطراف قائم على القواعد“/69. 


3- القوى المتوسطة كداعم للنظام القائم على القواعد: 


يُستخدم مصطلحا ”القوى المتوسطة“ و“القوى الإقليمية“ لوصف الدول التي تتمتع بنفوذ كبير في 
نطاق القوى الدوليةء سواءً على المستوى المتوسط أم داخل منطقة معينة. ويتنامى الجدال فيما يخص 
تعريفات أو تصنيفات هذه الملصطلحات» مع التركيز من جانب على نهج واحد يخص القدرات العسكرية 
والاقتصاديةء وآخر يركز على القدرة القيادية والتأثير في الساحة الدولية. وتفضل القوى الوسطى تقليدياً 
التعددية والدبلوماسية المتخصصة» في حين تتمتع القوى الإقليمية بقدرات عس كرية واقتصادية وسياسية 
Lille‏ لتشكيل أجندتها الأمنية الإقليمية7. 

تؤدي السياسات الداخلية والعلاقات الدولية دوراً حاسماً في تشكيل تأثير هذه القوى إلا أن هناك اتفاقاً 
على أن القوى المتوسطة تسهم بشكل كبير في دعم النظام القائم على القواعد على الساحة العالمية, 
ويكمن ذلك في أن القوى الوسطى غالباً ما تعمل كوس طاء وميسرين في النزاعات الدولية. وتسمح لهم 
قدراتهم الدبلوماسية بالتنقل بين القوى الأكبر. مما يساعد على الحفاظ على توازن دقيق ومنع تصاعد 
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التجارة العالمية والمحكمة الجنائية الدولية؛ إذ يشاركون بنشاط في هذه المنتديات؛ مما يعزز أهمية النهج 
القائم على القواعد في التعامل مع الحوكمة العالمية. كما تنخرط القوى الوسطى في شراكات اقتصادية 
واتفاقيات تجارية؛ مما يعزز الترابط الاقتصادى(. 


ويسهم الاعتماد المتبادل بين القوى الكبرى والقوى المتوسطة في الاستقرار العالمي ويوفر الحوافز 
للتوول الشرام والقواهه E al My‏ فوراخ هة التك بات العالية cag BM peut‏ الو apo gla‏ 
الرامية إلى معالجة التحديات العالمية مثل: تغير ELAM‏ والتنمية المستدامة. ويعزز التزامها بالاتفاقيات 
الدولية وحماية البيكة أهمية النهج القائم على القواعد في التصدي للتحديات المشتركة. في المقابل» يقلل 
محللون من تأثير القوى المتوسطة في النظام القائم على القواعد والاحكام» ويقولون إن أي نظام من 
المؤسسات والقواعد الدولية لا يمكن أن يستمر لفترة طويلة من دون دعم أقوى أعضائكه72. 

علاوة على ذلكء فإن التحدي لا يكمن فقط في الحفاظ على العناصر الأساسية للنظام القائم» بل 
وأيضاً في إصلاح المؤسسات» واستنباط مؤسسات جديدة؛ ومن ثم يلقي هؤلاء بالمسؤولية الأكبر على 
الولايات المتحدةء الطرف الأقوى في المنظومة الدوليةء بأن تعمل على وضع قواعد لمجالات السياسة الناشكة, 
وتكييف النظام المتعدد الأطراف؛ بحيث يعكس بشكل أفضل الحقائق المتغيرة للقوة العالميةء وليس 
عالم ما بعد عام 1945؛ إن تبلورت المؤوسسات المركزية 
للنظام الدولي. ومن ناحية أخرىء لا ينبغى الاستهانة 
بالتأقير الحمافي للشوق ال فسن Jä iy‏ في ظل المعايير المزدوجة السائدة. تدعو 
مكل الباباف a‏ الك و in ae eo‏ 
SN dill aly Zell Lak,‏ من حمس اوجن الأخرى إلى القيام اتس الشية والتصدي للعوى 
ape ilo tee gle 1A‏ بو Dae paid‏ الارخيز على التعاون الدولي. 
ja‏ فإنها قد تنجح في إبطاء تأكل النظام Ly‏ وقد كان رد فعل الجنوب العالمي على الحرب 
>7 الروسية في أوكرانيا يحمل دلالة خاصة في هذا 
الخصوص؛ فعندما تغض الدول الغربية الطرف عن 

ويشكل صعود تيار ما يسمى بدول ”الجنوب الدمار الذي أحدثته حروبها بالشرق الأوسط فإن 
العالمي“» ومحاولته الاستفادة من علاقاته الدولية الموقف الأخلاقي الذي اتخذته في مواجهة الغزو 
بما يخدم المصالح الخاصة لدوله. ومن حركة عدم الروسي لأوكرانيا يبدو كلامآ أجوفا. 
الانحيازء ومقاومة نشوب حرب باردة جديدة بين 
القوى العظمى فرصة أخرى لاستعادة قدر من 
التوازن في النظام الدولي. فأغلب هذه الدول غير مقتنعة بالخطاب الأمريكي حول ”الديمقراطية ضد 
الاستبداد“ و“النظام القائم على القواعد“ فهم يشعرون بالتهديد بشكل خاص من السياسات الأمريكية 
المتمئثثة في فرض عقوبات ثانوية؛ تهدف إلى الحد من علاقاتهم مع منافسي الولايات المتحدة أو إنهائهاء 
فالاستراتيجية الأمريكية الحالية تدفع عن غير قصد الجنوب العالمي نحو الصين وروسياء وهذا خطاً 
غير مقصود لا يمكن للولايات المتحدة أن MI Naas‏ 


وريما تعزيز وتحديث أجزاء Valis‏ 


وفي ظل المعايير المزدوجة السائدةء تدعو تناقضات المنظومة العالمية الحالية الدول إلى القيام بنفس 
الشيء والتصدي للقوى الغربيةء بدلاً من التركيز على التعاون الدولي. وقد كان رد فعل الجنوب العالمي 
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عل التحسوي O‏ اراق يسبل لل خاضسة gn NI‏ فحنا E‏ الدول القرنية 
الطرف هن الدمان الي أك فته حرويهنا بالشرق اق سط فإن الوقف الأخلاقى EE‏ مراجية 
الغوو LINC ga E‏ موق NS ty‏ الك ةة GLA)‏ ة E‏ عل علاقكيسم 
alg yp‏ غل Gee‏ ف ياو وذو أن E E‏ عا مم الواقيناه PE gaat‏ 
قدو a Ea‏ الدول fe Rll‏ القوا مه“ جوفاء عل كحو نتورابة P‏ اليه فن الحكومعات 
والشعوب في MN otal‏ )9 


سادسا: الآفاق المستقبلية للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام 


تسيطر التساؤلات بشأن آفاق تطور النظام العالمى القائم على القواعد على نقاشات النخب السياسية 
ودارسي الغلاقات اولي كلها اعقوم التصراع بحن LLY‏ الفاعلنة واللؤخرة ف الفط ام aga ll‏ وفن بين 
الاتجاهات الجديدة في هذا الإطار أن القوى الصاعدة سترغب في المشاركة في تطوير القواعد الجديدة: وأنها 
قادرة على إحداث هذا التغيير. 


1- مظاهر وقواعد جديدة للنظام الدولى: 


فل الت ورات اة ف الولاناك ال سيا فق Sgt SF asa ale eels‏ ةعاسل 
الأصدقاء والحلفاء مع هيمتتها عل الشؤون العالمية لعقود ظويلة. فهفاك من الحلفاء مسن يسلكون في كثير 
مو ايان E a eh‏ العم تباش مهاو مع E TE‏ عل الساخة العالية. ققد 
تمكنت السعودية وإيران من التغلب على القطيعة التي دامت بينهما عقداً من الزمن بمساعدة الوساطة 
الصيفية: كبا قامة المت الى عقيس عليها SoM aL ell‏ لواتفة Scroll‏ ماف الط E‏ 
cos Selly‏ بزيادة مشفترياتها من الطاقة والأسلمة الروسية نقذ يده الحرب LL SFG‏ وتتطلع dagad‏ 
والأرجنتين وجنوب إفريقيا ودول ”البريكس“ الأخرى, 
على نحو متزايد, إلى الدخول في علاقات تجارية مع 
بعضها بعضاً بعملات غير مقومة بالدولار الأمريكي. 
إن gn al‏ الساق شو أن العا تة تمو متف 
(oy‏ ا و SANS ig a e‏ 

1 0 القاعدة. والنتيجة هي: أزمة مصداقية وتآكل الثقة في 
الدوداع a mn‏ المؤسسات الدولية؛ بما يعرض النظام العالمي القائم 
على القواعد للخطر77. 


قال المفكر الإيطاليء أنطونيو غرامشي» خلال فترة ما بين الحربين العالميتين الأولى والثانيةء ”إن العالم 
القديم يحتضرء والعالم الجديد يناضل من أجل أن يولد“. وفي ظل التشاؤم السائد حالياً يميل فريق 
من الليبراليين إلى الاعتقاد بأن المرحلة الراهنة ينطبق عليها ما قاله غرامشي”*7). وهنا تجب الإشارة إلى أن 
التوقع بظهور نظام عالمى جديد لا يُعد أمراً مفاجئاًء فوفق الباحث» أندرو لاثام: ”يتحرك النظام القاكم 
على القواعد ببساطة خلال دورة حياة طبيعية. فقد وُلد كنظام عالمي حقيقي أعقاب الحرب الباردة ثم 
ازدهر باعتباره نظاماً دولياً ليبرالياً بشكل لا لبس فيه خلال مرحلة القطبية الأحادية التى تلت ذلك؛ 
<I 3)‏ 3 غياي cy nile ogi‏ طك الاير والقل AM lll‏ الى Labs‏ التفتضرون ف الح ري الباردة 
ونشطت مؤسسات الحكم العالمي بشكل لم وسبق له مكيل MN‏ الذئ منحها التماسك والحيوية التي 
كانت تفتقر إليها خلال عصر التنافس السوفيتي-الأمريكي“”. 


إن الشعور السائد هو أن العالم يتجه نحو منعطف 
خطير حيث أصبح التطبيق الانتقائي للقانون 
الدولي هو القاعدة. والنتيجة هي: أزمة مصداقية 
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وقد تنامت ظاهرة تجاهل النظام الدولي القائم على القواعد كوسيلة للحكم على سلوك الدول في 
العقدين الأخيرين؛ نتيجة لتنامي الشعور بأنه يشكل عقبة أمام محاولات الاتفاق على أحكام القانون 
الدولي باعتباره نظاما عالميا يحكم جميع الدول. فالدول رغم تباين مواقفها؛ نادرا ما تهدد عالمية 
القانون الدولي. ومع ذلكء هناك في الوقت الحاضر العديد من الانقسامات الرئيسية بين الدول حول 
السمات والمبادئ الأساسية للقانون الدوليء» من أبرزها تلك الانقسامات بين الغرب من جهة؛ وروسيا 
والصين من جهة أخرى. ولقد أسهمت السياسات والحملات العسكرية الغربيةء على مدى الأعوام العشرين 
الماضيةء تحت ذريعة ”الحرب على الإرهاب“ ثم انتشار نطاق تدابير ”الدفاع عن النفس“ التي تتخذها 
الدولة لملاحقة أي أشخاص أو جماعات فيما اعتبرته تلك الدول مبرراً لتبني تصنيف ”التهديد الإرهابي“ 
الذي تم تعريفه بشكل فضفاض ولكنه مطبق على نطاق Pauly‏ 


2- مفهوم جديد للقوة 


هناك حاجة لنظرة أخرى لمفهوم القوة ضمن إطار النظام الدولي؛ فقد أدى ظهور الولايات المتحدة 
باعتبارها القوة العظمى الأكبرء والأقل تضرراً بعد الحرب العالمية الثانية؛ oly‏ يكون لها السبق في 
ريادة المنظومة الدوليةء عند إنشاء منظمة الأمم المتحدة ومؤسسات ”بريتون وودز“» ووفق المفكر ووزير 
الخارجية الأمريكية الأسبقء هنري كيسنجرء فإن ”كل قوة مهيمنة تش كل النظام الدولي برمته وفقاً 
لقيمها الخاصة“7**), وتطبيقاً لهذا المبدأ تحقق القوى العظمى أهدافها -في كثير من الأحيان- أكثر من 
coy al‏ الضصفيزة: حتى ف إظنان aus dikes‏ القرار بالتجماع. fies‏ سييل الالء تعمل منظمة التجارة 
العالمية بتوافق الآراءء ولكن خلف الكواليس تضع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جداول الأعمالء 
ويهيمنان على الأمانات العامةء كما أنهما يهددان أو ينشتان بالفعل منتديات جديدة» خارج المنظمةء 
للحصول على النتائج المفضلة لديهما“. 

مع ذلك قديكون من التبسيط أنيتمالنظ ر x‏ 
ال القواعمد وا عا SAN‏ وة fy ais‏ مي ا ا كل قوة aiaga‏ تشكل النظام الدولي يرسه 
Sita‏ عل القوافسه واكان باعفاره اتيد Lag:‏ لعيمها “GOB‏ 
انعكاس لمصالح القوى العظمى وتسلسلاتها الهرمية؛ إن ففق R‏ 
تحتاج تلك القواعد إلى الموافقة والشرعيةء وذلك في حال 
أرخه ليا أن ون ذاق كبا أن ERA SPM cat‏ 
ليست قادرة على تغيير القانون الدوليء» فيمكن لمجموعات الدول ذات التفكير J SLAM‏ والتى تسعى إلى 
قوسو أكقن seal alt, Pallet Al ul‏ كق il a A‏ رة قان ENEE E ol aun‏ 
من ذوي القوة المتوسطةء مثل: كندا وأسترالياء جهود حظر الألغام الأرضية والذخائر العنقودية- كما كان 
ظهور ise‏ ستيمسون» الذي ينص على أنه ”لا يمكن الاستيلاء على أي أرض بشكل مشروع باس تخدام 
القوة“. مثالاً ميكراً على BANS‏ 


ومن المحتم أن يؤدي صعود قوى آسيوية جديدة مثل: الصين والهند إلى فرض ضغوط لتغيير بعض 
القواعد في النظام الدولي وتفسيرهاء فلدى الصين» على سبيل المثال» وجهة نظر مختلفة عن الولايات 
المتحدة بشأن شرعية قيام الدول الأجنبية بأنشطة استخباراتية عس كرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لدولة ساحلية9*). ومع ذلك» فمن المرجح أن تسعى الدول الصاعدة لإحداث تغييرات حول الهوامش بدلا 
من وضع قواعد أنظمة جديدة تماماً. ويرجع هذا Lasgo‏ إلى أن أياً من القوى الجديدة لن تتمتع بالهيمنة 
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غير المسبوقة التى امتلكتها الولايات المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ويعد الحرب الباردة(55, 
ويرجع ذلك أيضاً إلى أن القواعد التي تم وضعها منذ عام 1945 كانت تميل إلى الحصول على دعم 
واسع النطاق بين الدول» فالصين ذاتهاء على سبيل LAM‏ مؤيدة قوية لمعيار السلامة الإقليمية. 


ويرى جون إكينبري» أن ”انتقال السلطة اليوم لا يؤدي إلى صراع أساسي حول المبادئ العميقة للنظام» 
حتى عندما تتوزع السلطة ويُنشر الصراع السلطة بعيداً عن الغرب». إن الصين وغيرها من الدول 
النامية غير الغربية تنهض داخل بلادها بدلاً من أن تسعى إلى العمل حول القواعد والمؤسسات على مدار 
الستين عاماً الماضية“9**). فلا توجد علامة على رغبتهم في اختراع نظام جديدٍ تماما أو مجموعة جديدة 
من القواعد» رغم انحسار القواعد الاقتصادية والجيوسياسية التى قامت عليها البنية الفوقية المؤسسية 
لمنظومة النظام العالمي الليبرالي. فالنظام القديم لا يمكن القول بنهايته أو التخلص منه» حتى لو كان 
النظام الجديد لا يزال يكافح من أجل أن يولد. وهناك من يقول إنه من السابق لأوانه تحديد موعد 
ولادة نظام جديد أو mae‏ ويرى Bis‏ رون أنه لم تتجسد الأسس الجيوسياسية والاقتصادية الجديدة 
بشكل كامل بعدء وإذا وضعنا أي اعتبار -على الإطلاق- لتعاليم المفكر السياسيء نيكولو مكيافيليء. فإن 
”أي نظام سيولد سوف يتشكل بالحظ بقدر ما يتشكل بالإرادة الحرة لصانعي السياسات: فالملامح 
العريضة للنظام الدولي المستقبلي قد تكون غير واضحة: على الأقل في الوقت الحاضر. 
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